
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    حيث قال وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور وقيل لذوي الأرحام وعن ابن القاسم

يتصدق به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز رضي االله تعالى عنه فأطلق القول الأول

الذي جعله المشهور وظاهره أن التقييد بصرفه في مصارفه خلاف المشهور وقبل ابن عبد السلام

والمصنف كلامه وتبعه هنا فأطلق بيت المال والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب تقييده

بذلك ففي المنتقى من مات ولا وارث له فعن ابن القاسم يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي

يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه وكذا من أعتق نصرانيا فمات النصراني

ولا وارث له فليتصدق بماله ولا يجعل في بيت المال لأن الوالي ليس له الاستبداد به ولا صرفه

في غير وجوه البر فإن كان لا يصرفه فيها ساغ لمن هو بيده أن يصرفه فيها ثم قال الحط

وذكر ابن يونس كلام مالك رضي االله عنه المتقدم واقتصر عليه وكذا ابن رشد ابن عرفة بعد كلام

ابن الحاجب أبو عمر في كافيه من لم يكن له عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان

موضوعا في وجهه ولا يرد إلى ذوي الأرحام ولا إلى ذوي السهام وفي تعليقه الطرطوشي إنما

يكون لبيت المال في وقت يكون الإمام فيه عادلا وإلا فليرد إلى ذوي الأرحام ثم قال الحط وفي

عمدة ابن عساكر المذهب أن ما أبقت الفروض يكون عند عدم العاصب لبيت المال وأنه وارث من

لا وارث له فإن لم يكن فللمساكين ولا يرد على ذوي السهام ولا يورث ذوو الأرحام وقيل بل

يورث بالرد والرحم وفي الإرشاد المذهب أن ما أبقت الفروض فلأولى عصبة فإن لم يكن

فللموالي فإن لم يكن فلبيت المال فإن عدم فللفقراء والمساكين لا بالرد ولا بالرحم

وورثهما المتأخرون الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد نحو عبارة العمدة ثم قال حكى

صاحب عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي

السهام تت في شرح الإرشاد المراد بقوله إن عدم أن لا يصرف في وجوهه ابن يونس أنا أستحب

في زماننا هذا إذا لم يكن له وارث معروف وأقر بماله
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